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نُشر هذا التحقيق لأول مرة على موقع مدى مصر

ير الداخليـة “مـن قـرب نهايـة شهـر نـوفمبر المـاضي تلقـت وسائـل الإعلام دعـوة إلى مـؤتمر صـحفي لـوز
أجل الكشف عن كافة التفاصيل المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية التي قامت الأجهزة الأمنية بضبطها
ير محمد إبراهيم عن ضبط “بؤرة إرهابية” تضم ٣٩ مؤخرا”. وفي مستهل المؤتمر الصحفي  أعلن الوز
مـن “العنـاصر المتطرفـة” الـتي كـانت تخطـط لعـدد مـن الاعتـداءات علـى الجيـش والشرطـة والمنشـآت
ير أن هــذه المجموعــة تعــد “مــن أخطــر البــؤر الإرهابيــة الــتي يتــولى الحيويــة والكنــائس. وأضــاف الــوز
قيادتهــا تنظيميــاً القيــادي المفُــ عنــه نبيــل محمد عبدالمجيــد المغربي…وتــم الإفــراج عنــه خلال فــترة حكــم

الرئيس المعزول محمد مرسي.”

ير باسم نبيل المغربي ـ ضمن عدد كبير من أسماء المشتبه بهم التي تم إعلانها في نفس أثار تصريح الوز
المؤتمر ـ اهتماما خاصا، نظرا لأن المغربي كان قد اعتقل منذ عام ١٩٧٩ بموجب حالة الطوارئ التي
كــانت مفروضــة وقتهــا ومنــذ ١٩٦٧، ثــم أديــن بعــد اغتيــال الرئيــس الأســبق أنــور الســادات قي قضيــة
“تنظيم الجهاد الكبرى” رغم وجوده في المعتقل قبل عامين من عملية الاغتيال في ١٩٨١. وكان من
ير بــأن الجهــادي الســابق الــذي تجاوزالســتين مــن العمــر قــد نجــح في المفــاجئ بالتــالي أن يصرح الــوز
كثر من ثلاثة عقود استئناف نشاطه وإعادة بناء علاقاته التنظيمية خلال شهور من الإفراج عنه بعد أ

خلف الأسوار.

ير باسم المغربي اتخذ أهمية إضافية لأنها كانت المرة الأولى التي يصرح فيها مسئول غير أن تصريح الوز
ـــ باســم أحــد ـــ بشكــل علــني ومحــدد وبعيــدا عــن التسريبــات المجهلــة والعبــارات العموميــة  رســمي 
الجهاديين المف عنهم بعد الثورة كأحد المتورطين في التخطيط لأعمال إرهابية. كما كانت هذه المرة
الأولى علــى الأرجــح التي يتــم اتهــام الرئيــس المعــزول مــرسي مبــاشرة بالمســئولية عــن الإفــراج عنــه، وأن
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تطــ بشكــل واضــح العلاقــة المبــاشرة بين الإفــراج عــن الجهــاديين والعمليــات الإرهابيــة اللاحقــة بمــا
يدعم اتهام الإخوان المسلمين بأنهم أثناء وجودهم في السلطة دعموا التطرف الديني المسلح.

ير هي أنه جاء مخالفا للحقيقة. غير أن المشكلة في تصريح الوز

فنبيل المغربي كان قد خ من السجن في يوم ٥ يونيو ٢٠١١، أي قبل عام كامل من انتخاب مرسي
يــة، وبمــوجب قــرار بــالعفو لأســباب صــحية أصــدره النــائب العــام الأســبق عبــد المجيــد رئيســا للجمهور

محمود، المعين من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك حتى عزل الأول من منصبه في نوفمبر ٢٠١٢.

ير خطأ معلوماتيا وقع فيه بشكل فردي وعابر. غير أن أي متابع لوسائل الإعلام قد يكون تصريح الوز
على مدى العامين الماضيين لا يمكن له ألا يلاحظ التصريحات المتواترة للأجهزة الأمنية والتسريبات
الإعلامية المتلاحقة حول مسئولية مرسي ـ ومن خلفه الإخوان المسلمون ـ خلال العام الذي قضاه في
يـة عـن إصـدار قـرارات غـير مسـئولة بـالعفو الرئـاسي عـن مئـات الجهـاديين الذيـن كـان رئاسـة الجمهور
مبارك قد ألقى بهم في السجون. وقد بدأ ط هذا الاتهام في وسائل الإعلام على استحياء خلال
الشهــور الأخــيرة مــن حكــم مــرسي، ولكــن نــبرة الاتهــام أخــذت في التصاعــد وتزايــد طرحــه بإلحــاح في
الشهور التي تلت عزل مرسي من الرئاسة كدليل إضافي على تورط الإخوان المسلمين، التي جاء مرسي
يـر الـدفاع عبـد مـن بين صـفوفها، في الهجمـات والتفجـيرات المتكـررة الـتي شهـدتها البلاد منـذ أعلـن وز

الفتاح السيسي عزل مرسي في يوليو الماضي. وقد نقلت معظم وسائل الإعلام هذه الاتهامات.  

ير  نشرته وكالة الأسوشيتد برس الأمريكية في ٣ ديسمبر، كتبه مدير مكتبها في القاهرة حمزة ففي تقر
هنــداوي، وتضمــن تسريبــات مبكــرة “مــن مصــادر عســكرية وأمنيــة” حــول شروع أجهــزة الأمــن في
التحقيق في صلات مرسي والإخوان بالتنظيمات الجهادية، ذكرت الوكالة نصا أن “الجنرالات الذين
حكموا مصر لما يقرب من ١٧ شهرا بعد الإطاحة بمبارك كانوا قد أفرجوا أيضا عن إرهابيين مسجونين
مــن بينهــم محمد شقيــق زعيــم القاعــدة أيمــن الظــواهري. غــير أن وتــيرة قــرارات العفــو تســارعت بشكــل
ملحوظ بعد تولي مرسي لمنصبه، حيث أصدر مرسي عقب توليه الرئاسة تسعة قرارات بالعفو، أف

من خلالها عن قرابة ألفي شخص.”

قـامت “مـدى مصر” علـى مـدى الأسـابيع الماضيـة بتحليـل البيانـات الرسـمية المتـوافرة حـول السـجناء
يا. الذين أطلق سراحهم منذ أعلن مبارك تنحيه عن الحكم. ويظهر هذا التحليل صورة مختلفة جذر
فبينما أصدر مرسي بالفعل قرارات بالعفو الرئاسي عن المئات، فإن أغلب من حصلوا على هذا العفو
كــانوا مــن المتظــاهرين الذيــن تمــت محــاكمتهم أمــام القضــاء العســكري. وقــد أصــدر مــرسي بالفعــل
قــرارات بــالعفو عــن بعــض قيــادات الجهــاديين مــن المــدانين في محاكمــات متعلقــة بالإرهــاب، غــير أن
الغالبيـة الساحقـة مـن قـرارات الإفـراج عـن الجهـاديين وغيرهـم مـن الإسلاميين صـدرت في فـترة تـولي
كتوبر المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد بعد تنحي مبارك وتحديدا في الفترة من فبراير إلى أ
٢٠١١. وقــد توصــل تحقيــق “مــدى مصر” إلى أن مــرسي قــد أطلــق سراح ٢٧ إسلاميــا خلال عــامه في

الحكم، مقارنة بعدد من خرجوا في عهد المجلس العسكري وهو ما يزيد على ٨٠٠ سجين.

ما بعد مبارك..”صفحة جديدة”
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عنــد تنحــي مبــارك في فبرايــر ٢٠١١ كــان أغلــب الإسلاميين المســجونين خــاضعين لقــرارات اعتقــال إداري
وفقا لحالة الطوارئ المفروضة دون انقطاع منذ اغتيال السادات.

ير الداخلية كان هذا يعني احتجازهم وفقا لمدد مفتوحة دون اتهام أو محاكمة بموجب قرار من وز
لاعتبــارهم خطــرا علــى الأمــن العــام. ووفقــا لمنظمــات حقــوق الإنســان فــإن أغلــب هــؤلاء المعتقلين
الإداريين كانوا يطعنون على قرارات اعتقالهم ويحصلون على أحكام بإخلاء سبيلهم من محاكم أمن
الدولة المنشأة بموجب لقانون الطوارئ ذاته، غير أن وزارة الداخلية كانت تسا بإصدار قرار اعتقال

جديد بحق هؤلاء دون إخلاء سبيلهم.

ورفضــت الــوزارة علــى الــدوام كافــة مطــالب المنظمــات الحقوقيــة وأعضــاء البرلمــان ووسائــل الإعلام
والأمم المتحدة بالإعلان عن العدد الإجمالي للمعتقلين بدعوى أن العدد يتغير طوال الوقت بسبب
يــن جــدد. وقبيــل ثــورة ٢٥ ينــاير ٢٠١١ كــان العــدد التقــديري إخلاء سبيــل بعــض المعتقلين واعتقــال آخر
لمعتقلي الطوارئ وفقا لمنظمات حقوق الإنسان والمحامين الإسلاميين يتراوح بين خمسة آلاف وعشرة

آلاف معتقل، أغلبهم من الإسلاميين.

يــر الداخليــة للســجون اللــواء محمــود وجــدي بتصريــح غــاضب ردا علــى في عــام ٢٠٠٦ أدلى مساعــد وز
يـر للمجلـس القـومي لحقـوق الإنسـان ــ التـابع للدولـة ــ أشـار إلى أن عـدد المعتقلين السياسـيين في تقر
ير في تصريحه التلفزيوني أن العدد الحقيقي “لا مصر قد يصل إلى  ألف معتقلا. وقال مساعد الوز

يتجاوز أربعة آلاف معتقل سياسي”.

وقبيــل انــدلاع ثــورة الخــامس والعشريــن مــن ينــاير ٢٠١١، كــانت تقــديرات جماعــات حقــوق الإنســان
والمحامين الإسلاميين لأعداد المعتقلين بموجب قانون الطوارئ تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف
معتقل. وبينما ضم هذا الرقم عددا من قيادات التنظيمات الجهادية، فإن الغالبية العظمى منهم
تــم اعتقــالهم بســبب كــونهم مجــرد أعضــاء أو حــتى متعــاطفين خلال ســنوات المواجهــة بين الدولــة
والجماعات المسلحة طوال التسعينات. وبسبب عدم وجود أدلة على تورطهم في أي أعمال إجرامية

يا دون تقديمهم للمحاكمة.   فإن أجهزة الأمن اكتفت باعتقالهم إدار

يـرا للداخليـة في آخـر حكومـة شكلهـا مبـارك بعـد أقـل مـن خمسـة أعـوام وجـد اللـواء وجـدي نفسـه وز
يـق أحمـد شفيـق بعـد انـدلاع المظـاهرات الغاضبـة ضـد النظـام في أواخـر ينـاير ٢٠١١. عنـدها برئاسـة الفر

أعلن وجدي عن سياسة جديدة للوزارة تقضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

وقد بدت السياسة الجديدة – التي صدرت بناء على توجيهات علنية من شفيق وبمباركة المجلس
الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى حكم البلاد ـ وكأنها محاولة لتهدئة الشا الغاضب والإيحاء ببدء
عهد جديد فيما يخص سلوك الشرطة التي نالت جم غضب المتظاهرين في أيام الثورة على مبارك

التي اندلعت في يوم عيد الشرطة.

ــه “اســتمراراً ــاً  ذكــرت فيــه أن فبعــد أقــل مــن شهــر  علــى تنحــي مبــارك أصــدرت وزارة الداخليــة بيان
ــوزارة الداخليــة والهادفــة في أحــد محاورهــا إلى فحــص ومراجعــة ملفــات كافــة ــة ل للســياسة الحالي



كيداً على حرص الوزارة على إحترام أحكام القضاء والمحافظة المعتقلين السياسيين والجنائيين، وتأ
ياته الأساسية … قام قطاع مصلحة السجون منذ أول فبراير الماضى على حقوق الإنسان وصون حر

بالإفراج عن (عدد ٩٠٤ معتقل جنائى ، وعدد ٧٥٥ معتقل سياسى)”.

كــان مــن الواضــح أن الإفــراج عــن المعتقلين السياســيين تــم تنفيــذه بنــاء علــى أوامــر سياســية. مأمــور
سجن وادي النطرون في ذلك الوقت اللواء عدلي عبد الصبور مثلا ذكر في حوار  مع صحيفة الشروق
في ٢٠١٣ أنه تلقى اتصالا من المسئولين بمباحث أمن الدولة عقب عودته للسجن بعد أسبوع من

اقتحامه أثناء الأيام الأولى للثورة.

“أخطرونى خلالها بتسوية ملفات جميع المعتقلين السياسيين والإفراج عنهم جميعا، وبموجب ذلك
أفرجــت عــن ٥ معتقلين سياســيين ظلــوا فى الســجن بعــد اقتحــامه، وسرى ذلــك القــرار علــى جميــع
المعتقلين السياســيين بمــن فيهــم قيــادات الإخــوان الذيــن هربــوا” والذيــن كــان مــن بينهــم الرئيــس

السابق محمد مرسي.

وفضلا عــن حملــة العلاقــات العامــة والرغبــة في الإيحــاء ببــدء صــفحة جديــدة، فربمــا كــانت ســياسة
الإفراج عن المعتقلين السياسيين محاولة لتهدئة الأوضاع داخل السجون ومنع المزيد من عمليات
الهــروب، خاصــة وأن عــدد المســجونين الهــاربين خلال شهــري ينــاير وفبرايــر ٢٠١١ وفقــا للتصريحــات
الرسـمية كـان قـد تجـاوز ٢١ ألـف سـجين (تـم القبـض علـى أغلبهـم وتبقـى منهـم أقـل مـن ثلاثـة ألاف
ســجين لازالــوا هــاربين بحلــول منتصــف ٢٠١٣). كمــا أن الفــترة التاليــة لعــزل مبــارك شهــدت توافقــا في
المصالـح بين المجلـس العسـكري مـن ناحيـة والإخـوان المسـلمين وغيرهـم مـن التيـارات الإسلاميـة مـن
ناحية الأخرى، حيث اعتمد عليهم المجلس العسكري في تهدئة الأوضاع في الشا بسحب أنصارهم
ية والاستحقاقات الانتخابية التي دفع بها الجنرالات خلال ما من الميدان وفي تأييد التعديلات الدستور
أطلق عليه “المرحلة الانتقالية”. وربما تكون الجماعات الإسلامية قد سعت في المقابل إلى إطلاق سراح

أعضائهم وأنصارهم.

المحامي الإسلامي البارز منتصر الزيات قال لـ”مدى مصر” أن المجلس العسكري “كان في بداية تولية
يــة، مقارنــة بالتنــاغم الــذي ســاد علاقتــه الحكــم ضعيفــا نسبيــا ويلقــى معارضــة بــارزة مــن القــوى الثور
ـــة. وفي تقـــديري أن إطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين يجـــب فهمـــه في إطـــارهذا ـــات الإسلامي بالحرك

التناغم.”

“بإمكانك المغادرة”

محمد عبد الرحيم الشرقاوي كان أحد هؤلاء المعتقلين الذين أخلي سبيلهم بموجب السياسة الجديدة
لوزارة الداخلية في ذلك الوقت. كان الشرقاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والباكستانية، يعمل
مهنــدسا للإلكترونيــات في باكســتان حين قــامت الســلطات الباكســتانية باختطــافه وترحيلــه قسرا إلى
مصر عــام ١٩٩٥، حســب تصريحــاته لـــ”مدى مصر”. وظــل الشرقــاوي معتقلا دون اتهــام أو محاكمــة
بموجب قانون الطوارئ لمدة تزيد عن ١٥ عام قضاها متنقلا بين السجون المصرية ـ كان آخرها سجن
الوادي الجديد س السمعة في منتصف الصحراء الغربية ـ ويقول إنه تعرض للتعذيب عدة مرات



خلالهــا أثنــاء التحقيــق معــه بمعرفــة مبــاحث أمــن الدولــة ليعــترف بصلاتــه بالجهــاديين في أفغانســتان
وباكستان.

وحســب إفــادة قانونيــة أدلى بهــا لمحــاميه الحقــوقيين بعــد إخلاء ســبيله حــول خبرتــه في المعتقــل قــال
الشرقاوي ـ الذي يقاضي الحكومة المصرية حاليا للحصول على تعويض نتيجه اعتقاله وتعذيبه ـ إنه لا
يعلم حتى الآن سبب إخلاء سبيله بعد ١٥ عاما من الاعتقال تماما كما لم يعلم سبب القبض عليه في

باكستان أو احتجازه في مصر.

قــال الشرقــاوي البــالغ مــن العمــر الآن ٦٣ عامــا في إفــادته “في يــوم ١٧ مــارس [٢٠١١] فجــأة تــم إطلاق
سراحــي. جــاء الحــارس إلى زنــزانتي وأخــبرني أن بإمكــاني العــودة لمنزلي. أصــبت بالصدمــة. بعــد كــل هــذا
الزمــن قــرروا أن بإمكــاني المغــادرة ولكنهــم لم يشرحــوا مــاذا حــدث أو يقــروا بــانهم ارتكبــوا خطــأ. فقــط
اصطحبوني وفتحوا البوابة وتركوني وسط الصحراء. حتى الأموال التي كانت معي أخذوها مني. كان
علــي أن أجــد بنفسي طريقــة للعــودة إلى منزلي وأسرتي…أطلقــوا سراحــي دون حــتى أن يعطــوني ورقــة

تقول أنني قد أطلق سراحي.”

كان أمثال الشرقاوي من المعتقلين الإداريين مشكلة سهلة الحل أمام المجلس العسكري وحكومة
يـر داخليتـه وجـدي أن يفعلـوه حيـال هـؤلاء المعتقلين الإسلاميين شفيـق. كـل مـا كـان علـى شفيـق ووز
كان فتح البوابات وأمرهم بالانصراف نظرا لعدم وجود أي تهم أو أحكام تبرر الإبقاء عليهم داخل
يرالداخليــة منصــور عيســوي الــذي خلــف وجــدي في المعتقلات. واســتمرت هــذه الســياسة في عهــد وز
المنصــب بعــد تشكيــل حكومــة جديــدة برئاســة عصــام شرف حين اضطــر  الجــنرالات لإقالــة شفيــق في
مارس ٢٠١١ مع استمرار المظاهرات المعارضة لبقاء رئيس وزراء مبارك في الحكم بعد تنحي الأخير. ومع
انقضاء حالة الطوارئ للمرة الأولى منذ فرضها قبل ٣١ عام في نهاية مايو ٢٠١٢ قرر المجلس العسكري
عــدم تمديــدها، وقــدر المحــامون الحقوقيــون عــدد معتقلــي الطــوارئ وقتهــا ببضــع مئــات تــم إخلاء

سبيلهم بهدوء في الأسابيع التالية.

ية تمنح الإسلاميين فرصة ثانية المحاكم العسكر

لكن المشكلة الأكبر التي واجهت المجلس العسكري تمثلت في العدد الأقل من الجهاديين الذين كانت
قد صدرت أحكام قضائية بإدانتهم وسجنهم، بل وفي بعض الأحيان بإعدامهم شنقا دون أن يتم
تنفيـذ تلـك الأحكـام في إطـار التفاهمـات بين الأجهـزة الأمنيـة والجماعـات المسـلحة الـتي أعلـن أغلبهـا

مبادرة لوقف العنف في نهاية التسعينات.

في بعض هذه الحالات أصدر النائب العام فجأة قرارات بوقف تنفيذ عقوبة البعض لأسباب صحية،
كما حدث مع نبيل المغربي.

كما تمتع بالعفو الصحي المفاجئ كل من خيرت الشاطر وحسن مالك، القياديين بجماعة الإخوان
المســلمين والمســئولين الأساســيين المفــترضين عــن تمويلهــا. ولم يعلــن في أي مــن هــذه الحــالات عــن

المتاعب الصحية التي ألمت بهؤلاء المحكومين وبررت إطلاق سراحهم.



وسمح المجلس العسكري للبعض الآخر بتقديم تظلمات ضد أحكام كانت قد صدرت بسجنهم أو
إعدامهم من محاكم الطوارئ أو من محاكم عسكرية (بعد محاكمات غيابية في الكثير من الأحيان)
وهـي تظلمـات قبلهـا المجلـس العسـكري بسرعـة ومنـح مقـدميها الحـق في إعـادة محـاكمتهم وانتهـت

المحاكمات الجديدة عموما بتبرئتهم وإخلاء سبيلهم.

كان هذا ما حدث مثلا مع محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، والذي كان حكم قد صدر
بإعدامه غيابيا من محكمة عسكرية عام ١٩٩٩ في القضية التي عرفت باسم (العائدون من ألبانيا)
بتهم التآمر بتنفيذ أعمال إرهابية والسعي لقلب نظام الحكم. وكان الظواهري قد تم القبض عليه
في الإمــارات حيــث كــان يعمــل مهنــدسا عــام ١٩٩٩، وتــم ترحيلــه إلى مصر بعــد أن قــضى في ســجون
الإمارات قرابة أربعة أشهر. وفي عام ٢٠١١ تم إخلاء سبيله بعد أن سمح له فجأة بالطعن على الحكم
ثــم قــررت محكمــة عســكرية قبــول طعنــه وأمــرت بإلغــاء الحكــم في يونيــو مــن العــام نفســه. وقــد تــم

القبض على الظواهري مجددا بعد عزل مرسي وهو محتجز حاليا رهن التحقيق.

وعملـت المحـاكم العسـكرية بنشـاط طـوال عـامي ٢٠١١ و٢٠١٢ فراجعـت أحكامـا قديمـة وقبلـت طعونـا
وأصـدرت أحكامـا بـالبراءة علـى متهمين كـانت قـد صـدرت أحكـام بسـجنهم أو إعـدامهم عـن محـاكم

عسكرية أيضا على مدى الأعوام العشرين الأخيرة من حكم مبارك.

وضمت “قائمة النجوم” أسماء مثل محمد شوقي الإسلامبولي من تنظيم الجهاد، وهو شقيق خالد
الإسلامبولي الذي قام باغتيال السادات، ومصطفى حمزة القيادي في الجماعة الإسلامية والمحكوم
عليـه بالإعـدام بتهمـة التخطيـط لمحاولـة اغتيـال مبـارك في أديـس أبابـا عـام ١٩٩٥، ورفـاعي طـه، وهـو
ــدون مــن ــة (العائ ــا عــام ١٩٩٢ في قضي ــه بالإعــدام غيابي ــة حكــم علي ــادي آخــر بالجماعــة الإسلامي قي

أفغانستان) بتهمة الانتماء لتنظيم محظور والسعي لقلب نظام الحكم.

واللافـــت أن إجـــراءات إعـــادة المحاكمـــات العســـكرية وتبرئـــة القيـــادات التاريخيـــة للجهـــاد والجماعـــة
ية وبالتالي بعد الإسلامية استمرت أمام القضاء العسكري حتى بعد تولي محمد مرسي رئاسة الجمهور
ير الدفاع المسئول عن التصديق على كافة الأحكام العسكرية تولي عبد الفتاح السيسي منصب وز
وصــاحب ســلطة إلغائهــا أو تعــديلها أو الأمــر بإعــادة المحاكمــة. فقــد قــامت وزارة الداخليــة في أواخــر
نوفمبر ٢٠١٢ بإخلاء سبيل أحمد سلامة مبروك، أحد مؤسسي تنظيم الجهاد في السبعينات. ولم يكن
لهـذا القـرار أن يصدرــ بعـد مـرور ثلاثـة أشهـر علـى تـولي السـيسي للقيـادة العامـة للقـوات المسـلحة- أن
يصدر دون موافقة مباشرة من السيسي شخصيا. وقد نشرت صحيفة الشروق في صفحتها الأولى
يرا  تضمن اقتباسات من مذكرة تحريات صادرة عن قطاع الأمن الوطني (الاسم يوم ٢٢ ديسمبر تقر
الجديد لمباحث أمن الدولة في عهد مبارك) أشار إلى مبروك بوصفه قائد تنظيم أنصار بيت المقدس،
الذي أعلنن مسئوليته عن عدد من العمليات الإرهابية مؤخرا. وقد زعم التقرير – خطأ – أن مبروك

حصل على عفو رئاسي من مرسي.   

قرارات عفو طنطاوي

بعــد إطلاق سراح معتقلــي الطــوارئ وإعــادة محاكمــة وتبرئــة القيــادات المحكــوم عليهــا، وجــد المجلــس



كثر من مائة سجين ينفذون أحكاما نهائية غير قابلة للطعن. العسكري في سجونه أ

ير دفاع مبارك صدرت أولى قرارات العفو الرئاسي في ١٠ مارس ٢٠١١ بتوقيع المشير حسين طنطاوي وز
الذي خلفه في الحكم كرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. وشمل القرار ٦٠ مسجونا جميعهم
مــن الإسلاميين ووصــفهم القــرار بـــ”المحكوم عليهــم سياســيا” في اعــتراف نــادر مــن الدولــة بتســييس

محاكمات الإرهاب في عهد مبارك.

كان أشهر السجناء الستين الحاصلين على العفو بموجب قرار مارس ٢٠١١ الشقيقان طارق وعبود
الزمر المحكوم عليهما في قضية اغتيال السادات، والمحسوبان وقتها ضمن أقدم السجناء الإسلاميين
وأهمهم. وقد تداولت وسائل الإعلام قبل العفو عنهما رواية تقول إنهما رفضا الهروب من سجن

ملحق مزرعة طرة أثناء الثورة مع غيرهم من السجناء الهاربين.

وصــل إجمــالي عــدد الســجناء المحكــوم عليهــم مــن الإسلاميين المعفــو عنهــم بقــرارات مــن المجلــس
العســـكري إلى ١٠٣ ســـجين، توزعـــوا علـــى عـــدد مـــن التنظيمـــات والقضايـــا ضـــم إلى جـــانب الجهـــاد
والجماعة الإسلامية كلا من حزب الله المصري (غير مرتبط بالحزب اللبناني الذي يحمل الاسم نفسه)،
وتنظيـم الوعـد، وتنظيـم (النـاجون مـن النـار) وغيرهـا مـن المجموعـات والخلايـا الأصـغر حجمـا والأقـل

شهرة.

وبإضافة هذا الرقم إلى عدد معتقلي الطوارئ السياسيين الذين أعلنت الداخلية إطلاق سراحهم في
فبرايــر وينــاير ٢٠١١ (والمرجــح أن أغلبهــم إن لم يكــن جميعهــم كــانوا مــن الإسلاميين) وهــو ٧٥٥ يصــبح
العـدد النهـائي للسـجناء الذيـن خرجـوا مـن السـجون قبـل تـولي مـرسي رئاسـة البلاد ٨٥٨ سـجينا. ولا
يشمـل هـذا الرقـم الجهـاديين الذيـن حصـلوا علـى قـرارات بـالعفو الصـحي مـن النـائب العـام أو علـى

أحكام بالبراءة من محاكم عسكرية بعد إعادة محاكمتهم.

قرارات عفو مرسي

مع وصول مرسي إلى سدة الحكم في مطلع يوليو ٢٠١٢ كان عدد الإسلاميين في السجون قد تناقص
حتى وصل إلى أقل من  خمسين سجين وفق أغلب التقديرات من المحامين الإسلاميين.

وخلال شهــور مــرسي الأولى في الحكــم، قبــل أن تتــدهور العلاقــات تمامــا بينــه وبين القــوى الشبابيــة
يــة والمعارضــة المدنيــة، قــام  بتشكيــل لجنتين رســميتين، تختــص الأولى بتقصي الحقــائق وجمــع الثور
الأدلة بشأن مقتل وإصابة المتظاهرين منذ بدء الثورة في ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى نهاية فترة حكم المجلس
العســكري في ٣٠ يونيــو ٢٠١٢ بينمــا تقــوم اللجنــة الثانيــة بدراســة أوضــاع المــدنيين الذيــن حوكمــوا أمــام

محاكم عسكرية بعد اندلاع الثورة.

كانت فترة حكم المجلس العسكري قد شهدت توسعا هائلا وغير مسبوق في عدد المدنيين المحالين
للقضــاء العســكري، حيــث وصــل العــدد بحلــول ســبتمبر ٢٠١١ إلى ١٢ ألــف مــدني أغلبهــم حــوكم علــى
ارتكـاب جرائـم جنائيـة والبعـض الآخـر تـم القبـض عليـه في إطـار تظـاهرات متنوعـة، فيمـا وصـف بأنـه
محاولــة مــن الجــنرالات لــردع مرتكــبي الجرائــم عــبر تخــويفهم مــن المحاكمــات العســكرية المعروفــة



ــدنيين للمحاكمــة العســكرية ــة الم بإجراءاتهــا السريعــة وأحكامهــا القاســية. وكــان مطلــب وقــف إحال
يــة خلال مرحلــة الحكــم يا منهــم أحــد أبــرز مطــالب التيــارات الثور وتصــفية أوضــاع المحكــومين عســكر

العسكري، مرورا بحكم مرسي وحتى الآن.

اختــار مــرسي لرئاســة لجنــة المعتقلين المســتشار محمد أمين المهــدي، القــاضي المتقاعــد والرئيــس الســابق
لمجلس الدولة والذي كان قد شغل أيضا منصب قاض بالمحكمة الدولية الخاصة بجرائم يوغسلافيا
يرا في حكومة الببلاوي التي تم تشكيلها السابقة، وهو نفسه الذي سيتم تعيينه بعد عام بالضبط وز
بعـد عـزل مـرسي مـن الرئاسـة، ليتحـول في مفارقـة مدهشـة إلى أشـد المطـالبين بـضراوة بمراجعـة كافـة

قرارات العفو التي أصدرها مرسي عن السجناء خلال فترة حكمه.

ضمت لجنة المهدي كلا من النيابة العامة والداخلية والقضاء العسكري وممثلين عن المجتمع المدني.
يــن في وشرعــت اللجنــة في عملهــا فــورا ورفعــت توصــياتها لمــرسي الــذي قبلهــا دون تعــديل وأصــدر قرار

صيف ٢٠١١ بالعفو عن ٦٤٥ من السجناء المحكوم عليهم بعد الثورة.

وتجاوزت توصيات اللجنة لمرسي نطاق ولايتها الذي انحصر فقط في المدنيين المحكوم عليهم عسكريا،
فاقترحت أيضا إصدار عفو عن بعض من كانوا لا يزالون قيد المحاكمة أو حكم عليهم من محاكم
مدنيــة في القضايــا المتعلقــة بالمظــاهرات والاشتباكــات مــع قــوات الشرطــة والجيــش طــوال فــترة حكــم
كتوبر قانون بالعفو الشامل عن المجلس العسكري. وإزاء هذه التوصيات الإضافية أصدر مرسي في أ
الجرائم المرتكبة “بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها في الفترة من ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى ٣٠ يونيو
٢٠١٢ فيما عدا جنايات القتل العمد.” وتنفيذا لهذا القانون أصدر النائب العام وقتها محمد عبد المجيد
محمود قرارا في بداية نوفمبر بالعفو عن ٤٩٠ متهما من المتهمين في سياق مظاهرات وقت في عهد
المجلــس العســكري، كــان أغلبهــم مــن المتظــاهرين المتهمين بــالشغب في اشتباكــات شــا محمد محمــود

قبلها بعام.

في الــوقت ذاتــه كــان مــرسي يــواجه أيضــا توقعــات التيــارات الإسلاميــة الــتي أيــدته دون تحفــظ خلال
حملته الانتخابية، والتي ازداد نقدها العلني لتراخيه في الإفراج عن السجناء من “الأخوة” بعد توليه
الرئاســة. واســتجابة لهــذه التوقعــات أصــدر مــرسي في ٢٦ يوليــو ٢٠١٢ قــرار العفــو الرئــاسي الوحيــد عــن
إسلاميين خلال فترة توليه للرئاسة. وتضمن قرار مرسي الأكثر إثارة للجدل ٢٧ اسما منهم تسعة من
قيادات الإخوان المسلمين المتواجدين خا البلاد (بينهم سوري وسعودي). أما الثمانية عشر اسما
البـاقين فكـانوا جميعـا مـن الجهـاديين المـدانين في قضايـا متنوعـة مـن بينهـا محاولـة اغتيال مبارك في

أديس أبابا وتنظيم العائدين من ألبانيا.

غير أن الوضع السياسي كان قد تغير بعد تولي مرسي للرئاسة في ظل التخوف المجتمعي من سيطرة
الإخـوان المسـلمين علـى أطـراف الدولـة وعلاقـة جمـاعته بالتيـارات الإسلاميـة الـتي مارسـت العنـف في
ــن. ولذلــك فــإن قــرار عفــو مــرسي عــن ي ــة والأقبــاط والســياح وبعــض المفكر التســعينات ضــد الدول

إسلاميين تعرض لانتقادات علنية شديدة اتهمته بالتراخي في مواجهة الإرهاب إكراما لـ”أصدقائه”.

وتعلقـت أبـرز الانتقـادات بقـرار العفـو عـن أبـو العلا محمد عبـد ربـه المـدان باغتيـال الكـاتب فـ فـودة عـام



١٩٩٢، وهــو القــرار الــذي أدانتــه بشــدة ابنــة فــودة. كمــا أعلنــت أسرة اللــواء محمد عبــد اللطيــف الشيمــي
مساعــد مــدير أمــن أســيوط الســابق عــن إقامــة دعــوى قضائيــة ضــد تضمين قــرار العفــو لاســم عبــد

الحميد عثمان الشهير بـ”أبو عقرب” عضو الجماعة الإسلامية المدان باغتيال الشيمي عام ١٩٩٣.

ولعل هذه الانتقادات العلنية كانت السبب الأساسي في إحجامه عن إصدار أي قرارات عفو أخرى
حتى ترك الرئاسة باستثناء ذلك القرار الوحيد.

لماذا الآن؟ وماذا الآن؟

في ٨ ديســمبر المــاضي حين أصــدر رئيــس الــوزراء حــازم الببلاوي قــرارا بتشكيــل لجنــة حكوميــة برئاســته
لمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيفها التي أصدرها مرسي طوال العام الذي تولى فيه رئاسة
يــة يــة وتقــدير اتفــاق هــذه القــرارات “مــع الصالــح العــام” ورفــع توصــياتها لرئيــس الجمهور الجمهور

يبا. “لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد”. ومن المتوقع أن تعلن اللجنة عن توصياتها قر

وفي إشارة إلى الحملة الحكومية الحالية لإلغاء قرارات عفو مرسي قال اللواء أحمد حلمي، مساعد
ير الداخلية لقطاع الأمن، في مقابلة  مع صحيفة الأهرام في ديسمبر الماضي: “فلا يخفي علي أحد وز
أن من بين العناصر الإرهابية التي تم إطلاق سراحها من السجون باصدار قرارات العفو الرئاسي من
الرئيــس المعــزول محمد مــرسي والذيــن كــان محكــوم عليهــم بالاعــدام والأشغــال الشاقــة المؤبــدة وهــذا
الافراج يعتبر قمة للدعم المعنوي لهذه المنظمات الارهابية والذي يعني قبول رب البيت لهذه العناصر

ورضاءه عن نشاطها.”

كبر يرمي إلى توضيح علاقة الإخوان قد يمكن فهم الحملة الحالية على أنها جزء من جهد رسمي أ
المسلمين بالإرهاب وجهدهم لدعمه خلال وجود مرسي في الرئاسة.

وربمـا تجـد الأجهـزة الأمنيـة سـهولة نسبيـة في تصـوير قـرارات الإفـراج في السـابق عـن هـؤلاء السـجناء
علــى أنهــا أخطــاء قصديــة ارتكبهــا نظــام الإخــوان، وليســت قرارات صــدرت عــن القــوات المســلحة أو
كــثر مــن ٩٠٪ مــن قــرارات إخلاء سبيــل القضــاء العســكري، الــذي يتحمــل المســئولية في الواقــع عــن أ

الإسلاميين المسجونين في عهد مبارك.

اللافـت أن جميـع أسـماء السـجناء السـابقين الذيـن اتهمتـم مصـادر أمنيـة بـالعودة لممارسـة الإرهـاب
خرجوا من السجون بقرارات من طنطاوي أو بأحكام من القضاء العسكري، بدءا من نبيل المغربي
ومرورا برفاعي طه وأحمد سلامة مبروك وانتهاء بمحمد الظواهري. وعلى عكس التصريحات المتكررة
من مسئولين أمنيين، فإن أيا من هؤلاء السجناء الذين أطلق سراحهم منذ عزل مبارك لم تتم إحالته
للمحاكمــة منــذ خروجهــم مــن الســجن، كمــا لم يتــم القبــض علــى أي منهــم بتهمــة العــودة لممارســة

نشاطهم باستثناء المغربي والظواهري.

ير الداخلية ـ أن إطلاق ولن يكون من السهل تطبيق نفس المنطق الذي أشار إليه حلمي مساعد وز
ير الدفاع والحاكم سراح الجهاديين يمثل دعما للإرهاب ـ على السلطات العسكرية. كما سيجد وز
الفعلي للبلاد حرجا في إلغاء قرارات أصدرها سلفه طنطاوي، خاصة في ظل الإشارات المستمرة عن



علاقة مودة واحترام خاص يربط الرجلين.

سؤال لماذا الآن طرحته “مدى مصر” على أحمد سيف الإسلام، المحامي الحقوقي بمركز هشام مبارك
للقانون، وأحد ممثلي المجتمع المدني بلجنة المهدي التي أصدرت توصياتها لمرسي بالعفو عن السجناء
في ٢٠١٢، فكانت إجابته المباشرة: “فتش عن الدولة العميقة”، في إشارة إلى الأجهزة الأمنية التي يرى
مراقبــون مــن بينهــم ســيف أنهــا عــادت لتلعــب دورا بــارز خلــف أغلــب التطــورات السياســية الحاليــة.
ويعتقد سيف أن هذه الأجهزة ترغب فعلا في إعادة القبض على الإسلاميين البارزين الذين خرجوا
من السجون في عهد مرسي، كجزء من رغبة أشمل في إلغاء كافة الآثار المتبقية من العام الذي قضاه

مرسي في الرئاسة.

غير أن عادل رمضان، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يرى أن عقبات قانونية عديدة قد
تجعــل مــن المســتحيل إعــادة ســجن مــواطن صــدر لصــالحه قــرار بــالعفو عــن العقوبــة. يقــول رمضــان
“حتى إن أصدر الرئيس المؤقت قرارات رئاسية بسحب أو إلغاء قرارات العفو التي أصدرها مرسي أو
طنطاوي من قبله، فإن سلطة سحب القرار بسبب اكتشاف خطئه محدودة بمهلة قانونية لا يجوز
أن تتجاوز ٦٠ يوما، وبعد هذه المدة تتغير المراكز القانونية للمواطنين الحاصلين على العفو من سجناء
إلى مواطنين مطلقى السراح، وهو ما يعني عدم جواز تعديل هذه المراكز القانونية المستقرة بقرار من

السلطة.”

ويضيــف رمضــان في مقابلــة مــع “مــدى مصر” أن لجنــة الببلاوي حــتى لــو أعلنــت أن قــرارات العفــو
السابقة لم تراع معيار “الصالح العام” ـ كما ينص قرار تشكيلها ـ فإن ذلك سوف يعني تطبيق هذا
المعيار على قرارات العفو الصادرة مستقبلا. “سلطة الرئيس في إصدار قرارات العفو عن العقوبة في
ظـل كافـة الـدساتير والإعلانـات الدسـتورية في السـابق لم تكـن مقيـدة بـأي شروط، وأي شروط جديـدة
يتم تقنينها الآن لن يجوز تطبيقها بأثر رجعي، لأن النصوص السارية وقت صدور قرارات العفو تفسر

في صالح المسجون الحاصل على العفو.”

ويتفــق رمضــان وســيف وغيرهمــا مــن القــانونيين علــى أن أي قــرار بإعــادة ســجناء إلى الســجن بعــد
حصــولهم علــى العفــو وإطلاق سراحهــم لــن يصــمد في حالــة الطعــن عليــه أمــام القضــاء، حســب
تقديرهما. غير أنهما يتفقان أيضا على أن الظرف السياسي الحالي يجعل من الصعب استبعاد صدور

أي قرارات حكومية أو حتى إجراءات تشريعية في إطار “الحرب على الإرهاب”.

فوفقا لسيف “ليس هناك مستحيل أمام السلطة الحالية”.
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